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من هم، منذ وثيقة #الوفاق الوطني-الطائف والتعديلات #الدستورية سنة 1990 الذين عملوا على تسخيف المادة 49 من الدستور وتعميم سجالات حول صلاحيات ومواقف ونفوذ وأحجام في كل ما يتعلق برئاسة الدولة؟

انهم قانونيون، ولا نقول حقوقيون، ودستوريون ينكبّون على قراءة نصوص بدون الغوص في جذورها وجوهرها ومع اغتراب ثقافي عن البنية اللبنانية وتطوّر الأبحاث الدستورية المقارنة والمعاصرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

استغل مخادعون شيطانيًا منذ 2016 ذهنية طائفة ما تزال تعيش في مخيلتها لبنان الصغير (ولا نقول الموارنة ولا بكركي اطلاقًا) تبريرًا وتغطية للتقاعس والشعبوية والانتهازية واللامسؤولية وانتهاك الدستور وسيادة الدولة.

يستمر اليوم سجال ومواربة ومخادعة حول "الصلاحيات" و"مواصفات" رئيس الجمهورية في حين ان رئيس الجمهورية (الماروني) هو الوحيد الذي يرد توصيفه في المادة 49 من الدستور:

"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور..."

ما معنى "دولة"، "احترام الدستور"، "استقلال لبنان"...، "أحكام الدستور"...، وبخاصة المقدمة: "لبنان عربي الهوية والانتماء"؟ لا مجال اطلاقًا لادراك مضمون المادة 49 وموجباتها وامكاناتها بدون الرجوع الى جذور المادة 49 في كل الأعمال الإعدادية.

تلوث مفهوم "الصلاحيات" ومضمونه في فلسفة القانون وعلم الإدارة العامة وأصبح معناه في التداول ممارسة نفوذ مع تجاهل التمييز الروماني بين السلطة الناظمة auctoritas والسلطة كقوة potestas.

يعلو "رئيس الدولة" على كل علاقات النفوذ وأي علاقة نفوذ في سبيل توطيد سلطة المعايير وممارسة دور دستوري وحقوقي ناظم لسلطة المعايير في الحياة العامة. أبرز الأعمال الإعدادية واردة في كتابنا: "جذور وثيقة الوفاق الوطني-الطائف" (المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، سلسلة "وثائق"، رقم 4، 2015، 545 ص) وبخاصة من خلال الوساطة الدستورية الألمانية – الأوروبية-الفاتيكانية بعد الاتفاق الثلاثي تاريخ 28/12/1985، من 24 أيلول الى 3 تشرين الأول 1986 (منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، سلسلة "وثائق"، رقم 107، 2019، 202 ص).

يستخلص من جريدة النهار بالذات كيف خرج البحث الدستوري في لبنان من معضلة تربيع الدائرة تلبية لمطالبة بتوازن افضل لصالح المواقع الأخرى العليا في النظام اللبناني.

أكثر المراحل التاريخية تعبيرًا عن هذه المعضلة وسبل معالجتها هي الجولة الحادية عشرة للمفاوضات اللبنانية–السورية (18 كانون الثاني الى 26 اذار و10 ايار 1987) والتي تابعتها ابريل غلاسبي April Glaspie حيث ُطرحت اشكال مُتعددة بغية تحقيق توازن على مستوى المواقع العليا لمصلحة السنة والشيعة واستطرادًا الدروز.

عُرِضَت اشكال متعددة في "المحاصصة" (توزيع حصص بدون الاهتمام بوحدة الدولة)، او التشبيك (تشابك في الصلاحيات على حساب المسؤولية)، او التسقيف (تحديد سقف لكل طائفة)، او التوازن المصطنع (الذي يُهدد مبدأ فصل السلطات). ورد 14 اقتراحًا لن نعود لذكرها هنا.

ان رئيسا مارونيا للجمهورية، فوق الطوائف ومع قدرة على التقيّد بالدستور هو في منطق نظام برلماني تعددي. الحصيلة الدستورية لوثيقة الوفاق الوطني وما استتبعها في المادة 49 لم يكن نحو رئاسة فخرية ولا "رجل بعبدا"، بل نحو نمط آخر في الدور والمسؤولية سعيًا للتوفيق بين المشاركة في الحكم والفصل بين السلطات

partage du pouvoir et séparation des pouvoirs concilier في النظرية الدستورية المقارنة حول الأنظمة البرلمانية التعددية.

هذا هو رئيس الجمهورية القوي برمزية عمله في سبيل سمو الدستور. هذا الرئيس هو على نمط الرئيس فؤاد شهاب الذي كان يسأل دائمًا من يطرح عليه قضية مشبوهة: "ماذا يقول الكتاب" (أي الدستور)؟ وعلى نمط رؤساء جمهورية آخرين في مراحل صعبة.

خلال المداولات التي تلت الاتفاق الثلاثي في 18/12/1985، ومشاركتي في هذا الشأن في وساطة المانية-فاتيكانية-اروروبية (24/9 الى 3/10/1986)، تَمَّ البحث في فتح الرئاسات (رئيس جمهورية مسيحي، ورئيس وزراء ورئيس مجلس النواب من المسلمين) في سبيل الخروج من مُعضلة تربيع الدائرة وتجنبًا لمخاطر رئاسة جمهورية فخرية او "رجل بعبدا"، فكانت ملاحظة لاحد السياسيين الكبار بمرارة وحكمة: "يقتلونني اذا وافقت"! يعبّر هذا القول عن مدى الجمود في الأوضاع السائدة. يقول بشاره منسى الذي شارك في اجتماعات الطائف - واشاطره تمامًا القول – ان الرئيس حسين الحسيني هو الذي "أنقذ الموقف" من خلال المادة 49 الجديدة من الدستور. ويقول ادمون رزق الذي شارك في اجتماعات الطائف ان هذا المضمون لم يُدرِك الباحثون أبعاده في سبيل تحرير #رئاسة الجمهورية من مواقع النفوذ والحصص ويقول انه لو تم شرح هذه الابعاد لرفض البعض هذا الدور لرئيس الجمهورية! ولادمون رزق الفضل في ادخال التزام لبنان المواثيق الدولية لحقوق الانسان في مقدمة الدستور المعدّل، بالرغم من استخفاف البعض وممانعة البعض الآخر، لان هذه المقدمة هي جزء اساسي في سياق سلطة الدولة الناظمة للمعايير.

يقول البعض من مُنطلقَ ذهنية النفوذ على حساب الثقافة الديمقراطية، ان هذا الدور لرئيس الجمهورية هو "لا شيء"! يعود ذلك الى جهل لضخامة مضمون هذا الدور ومسؤولياته، اذ يتطلب "السهر" على الدستور جهدًا يوميًا لمجموعة من الكادرات لضبط المعايير الحقوقية للمشاريع والسياسات العامة، ومراقبة مدى انطباق مشاريع القوانين والمراسيم مع المبادئ الدستورية ومسار دولة الحق.

يقول سجعان قزي: "دور المسيحيين هو المميَّز. ولانه كذلك فلا يَضْمَنُه سواهم، ولو اعترف به الف ميثاق والف عرف، وضمانتُه سلوك مسيحي خلاق وطنيًّا وحضاريًّا واخلاقيًّا (قاعدة الاستحقاق). لذلك حري بالمسيحيين ان يشكون من تساهل عدد من قادتهم لا من تقليص صلاحياتهم" (النهار، "الفكرة الزائفة حول حقوق المسيحيين"، النهار، 7/8/2008). ويقول الوزير القاضي عباس الحلبي حول "أزمة المسترشين": "تبلغ الرئاسة الأولى (الدولة) هذا المبلغ من الضعف والوهن حيث بدأ اللبنانيون يعتادون العيش بدونها وبدون من يتولاها"
(عباس الحلبي، البطريرك صفير شيخ عقل اللبنانيين"، النهار، 6/5/2006).

***
لن نذكر الذين عملوا على تسخيف المادة 49 من الدستور في الممارسة. ولن نذكر أسماءهم في رئاسة الدولة وغيرها وبخاصة منذ 2016 لانهم من مزبلة التاريخ وخارج عراقه التراث اللبناني الدستوري والحقوقي.

يذكر د. داوود الصايغ الحدث التالي للرئيس فؤاد شهاب حول معنى "رئاسة الدولة" بعد أحداث 1958 بالذات:

"ذات يوم أبلغ الرئيس فؤاد شهاب (1958-1964) بأن أحد الوزراء في الحكومة كان يتمنّع عن تبلغ دعوى أقيمت ضدّه آنذاك، إذ كان أنصار هذا الوزير يبعدون المباشرين القادمين من المحكمة لتبليغه، فطلب الرئيس شهاب أن يأتوا إليه بالتبليغ. وعندما التقى الوزير بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء قام هو نفسه بتبليغ الوزير بالدعوى شخصيًا. رئيس الجمهورية يومذاك أدّى دور المباشر في الدولة التي أراد تحصينها وتفعيل مؤسساتها. وكانت هذه الحادثة الفريدة في التاريخ الاستقلالي أمثولةً ليس فقط لهيبة الدولة


*عضو المجلس الدستوري سابقًا، 2009-2019

